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  الغنائم البحریة١٧
  بحث لحضرة صاحب السعادة الأستاذ أحمد صفوت باشا المحامي

)١( 
  

  العدد الأول - مجلة المحاماة 
 السنة الحادیة والثلاثون

  ١٩٥٠مصر سنة  -مجلة المحاماة : المصدر    

كانت كلھا بریة حتى استتبت الدولة العثمانیة في قارة أوروبا  لم تعرف الغنائم البحریة في الشرق الأوسط ولا في التاریخ الإسلامي لأن فتوحات بلاد الإسلام
  . وصار لھا أسطول بحري

للأمیر ) الجیش المصري البري والبحري(ولم تعرف في مصر إلا في عھد محمد علي فقد جاء ذكرھا في كتاب صفحة من تاریخ مصر في عھد محمد علي 
  : ارة ما یأتيفي الكلام على السفن والتج ١٣٢عمر طوسون في صفحة 

امیین إلى سفنھ فانتظمت طوائف السفائن وصارت نظاماتھا تحاكي النظامات البحریة بالأساطیل الأوروبیة ونقل ما كان بتلك السفن من الملاحین الغیر النظ(
  ). المسماة بمیزة قرصان التي حصل لھا إدارة خاصة

معاھدة حتى آخر القرن الثامن عشر على أن یحمي أمیر الجزائر ) المسلم(ا وبین أمیر الجزائر وكان بین إنجلترا والممالك الشمالیة بأوروبا وأمریكا أیضً 
  . مراكبھا في البحر الأبیض المتوسط من القرصان مقابل جزیة سنویة تدفعھا إلیھ بریطانیا
ٍ كانت تؤخذ أسلاباً فلم تكن لھا صفة الغنائم البحریة ف   . ي المعنى الحدیث التي یجب أن یحكم بصحتھالكن یظھر أن الغنائم البحریة وقتئذ

   :ماھیة الغنائم البحریة
  .تقضي قواعد الحرب الحدیثة باحترام الملكیة الفردیة في الحرب البریة دون البحریة

ا أموال المحایدین الموجھة إلى بلاد العدو   . ففي الحروب البحریة یجوز ضبط أموال أفراد الأعداء في البحار وأیضً
علیھا إلا مقابل الحرب البریة فیجب عدم الاعتداء على أملاك جمیع الأفراد في البلاد المحتلة سواء كانوا من الأعداء أم من المحایدین وعدم الاستیلاء  أما في

  . دفع تعویض عنھا
  . نت أو بریة وھذه تنتقل فیھا الملكیة بالاستیلاء علیھاھي ما یؤخذ من أموال العدو في المواقع الحربیة بحریة كا Butinوتتمیز الغنائم عن الأسلاب بأن الأسلاب 

ا أموال المحایدین الموجھة إلى بلاد العدو)لا الدولة المحاربة(أما الغنائم البحریة فھي حالة ضبط أموال أفراد العدو    . ، وأیضً
وال التي یجوز فیھا ھذا الضبط والأحوال التي لا یجوز فیھا، ولذلك وضبط أموال أفراد العدو وأموال المحایدین في البحار مقید الآن بقیود كثیرة تحدد الأح

فإذا حكم بصحة  أصبح واجباً على من یضبط غنیمة أن یعرض أمرھا على محكمة الغنائم في الدولة التابع ھو لھا لتحكم بصحة الضبط والاغتنام أو بعدم صحتھ
ا للدولة  ً ا للفرد الذي ضبطھاوكا -الضبط والاغتنام أصبحت الغنیمة الآن ملك ً ا تصبح ملك ً   . نت قدیم

ًا لملكیتھا للغانم ضد صاحبھا وضد الكافة  والحكم صحة الضبط والاغتنام ینقل ملكیتھا إلى الغانم وینزعھا من ملك صاحبھا الأصلي، فیعتبر الحكم سندًا منشئ
  . لصاحبھا الأصليتحترمھ محاكم سائر الدول وبدون صدور حكم بذلك من محكمة غنائم تبقى ملكیتھا 

  . وإذا حكم بعدم صحة الضبط یفرج عن الغنیمة وتسلم لصاحبھا الأصلي
  : فیجب الحكم بھا) لا غنیمة إلا بحكم(وأصبح ذلك قاعدة مقررة في الغنائم فیقال 

  . لیثبت الغانم سندًا لملكیتھ بالحكم حتى یمكنھ التصرف في الغنیمة بالبیع للغیر: أولاً 
ًا لقواعد مقررةلیطمئن ذ: ثانیاً   . وي الحقوق على الغنیمة بالمحاكم على أن حقوقھم لا تغتصب بل تؤخذ طبق
ا ً   . رعایة لحسن العلاقات بین الدول فلا تتعدى دولة على حقوق رعایا غیرھا في غیر الأحوال التي یجیزھا القانون الدولي: ثالث

ا القاعدة وھو أن أمراء البحار كان لھ عشرھا فلكي یتحصلوا على ھذا العشر یجب أن یحكم بصحة  وثمت سبب رابع كان لھ الأھمیة العظمى في نشوء ھذه: رابعً
  . الغنیمة في مواجھتھم بأنھم ضبطوھا ویحكم لھم بالقدر المقررة من ثمنھا الذي یستحقونھ

  . ني عشر أو قبل ذلكوقد نشأت ھذه القاعدة بالعادة تدریجیاً من زمن قدیم في أوائل العصور الوسطى منذ القرن الثا
في السلم  وأساسھا أن البحار لم تكن تخضع إلى سلطة تحفظ الأمن فیھا بین السفن وكانت التجارة البحریة محاطة بمخاطر جسیمة من جراء لصوص البحار

  . ومن جراء مراكب العدو في الحرب
الطرق السلمیة أن یبیحوا أموال أعدائھم لرعایاھم وأن یفوضوھم بالانتقام للملك وكان من عادة الملوك والأمراء إذا كان لھم حق قبل الغیر لم یصلوا إلیھ ب

ًا ویخرجون في البحر للتعرض لتجارة العدو وأموالھ   . ولأنفسھم من العدو باستباحة أموالھ فیكون الأفراد من بینھم جماعة یجھزون سفن
ا  ً ا عام لجمیع رعایاه، وفي أحوال السلم یصدر إلى جماعة من رعایاه مقیدًا لمدة من الزمن محددة وكان ھذا التفویض یصدر من الأمیر في حالة الحرب أمرً

ً على أموال العدو بل ا لاستیلاء علیھا للحصول من أموال العدو على قدر معین یفي بالضرر الذي أوجب الأخذ بالثأر، فلم یكن الغرض منھ الاعتداء ابتداء
ا لضرر سبق أن حصل من قبل ھذا العدو من الأمیر نفسھ أو من قبل رعایاه ولم یعدل فیھ من قبل الأمیر العدو أو من قبل محاكمة ولم یعوض الضرر  تعویضً

  . الذي نتج عنھ
ا(وكان الأمر في حالة الحرب یسمى  ا(والتفویض في حالة السلم یسمى  lettres de marques) نفیرً   . lettres de represailles) ثأرً

ا على البحار بل یشمل في الحالتین أموال العدو في البر والبحرولم یكن ذلك من أو  . ل الأمر قاصرً

  التعدي
 النفیر في حالة الحرب


